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 قرار رئيس مجلس الوزراء
  ٢٠٢١ لسنة ١٦٠٢رقم 

  رئيس مجلس الوزراء
  بعد الاطلاع على الدستور ؛

   ؛٢٠٠٥ لسنة ٩١قانون رقم وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بال
  ٦٧وعلى قانون الضريبة على القيمة المـضافة الـصادر بالقـانون رقـم           

   ؛٢٠١٦لسنة 
 لسنة  ٢٠٦وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم         

   ولائحته التنفيذية ؛٢٠٢٠
  وبناء على ما عرضه وزير المالية ؛

  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
 

 )( 
قتـصادية ،   لاتلتزم وحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدميـة وا         

وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العـام ، وشـركات          
 العام ، والشركات القابضة والشركات التابعة لهـا ، والـشركات             الأعمال قطاع

  الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنـسبة      التى تساهم الدولة وغيرها من      
التى تبيع سلعا أو خدمات بالتـسجيل فـى منظومـة الفـاتورة             ) ٪٥٠(تتجاوز  

، وذلـك فـى موعـد       الإلكترونية التى تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية        
  ١/١٠/٢٠٢١أقصاه 

ويستثنى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الأجهـزة والـشركات ذات        
  .الطبيعة الخاصة بناء على عرض وزير المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء 
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 )( 
يحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، ووحدات الإدارة المحليـة ،            

  والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، الخدميةوالهيئات العامة
ت قطاع الأعمال العام ، والـشركات القابـضة         وشركات القطاع العام ، وشركا    

والشركات التابعة لها ، والشركات التى تساهم الدولة وغيرها مـن الأشـخاص             
 ١/١٠/٢٠٢١ ، بدءا مـن      )٪٥٠(جاوز   العامة فى رأسمالها بنسبة تت     الاعتبارية

   أيا كـان نوعهـا ،      اتو مقدمى الخدم  الموردين أو المقاولين أ   من  التعاقد مع أى    
ذا كان هذا المتعاقد مسجلاً فى منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة           إلا إ 

  .الضرائب المصرية 
 ) ( 

  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 
   هـ١٤٤٢صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى الحجة سنة 

  ) . م ٢٠٢١ سنة  يوليو١١الموافق ( 
  رئيس مجلس الوزراء

  مصطفى كمال مدبولى / ردكتو
  


